
ــــــ ـــــدني الفلســـــطيني ب اتهـــــام المجتمـــــع الم
“الإرهاب”: التداعيات والأبعاد القانونية

, كتوبر كتبه يوسف سامي |  أ

ألصق الاحتلال الإسرائيلي على نحو مفاجئ تهمة “الإرهاب” بـ مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية
تعمــل في الضفــة الغربيــة المحتلــة فيمــا يعمــل بعضهــا في مجــال حقــوق الإنســان أو الأسرى أو العمــل

الشعبي المتعلق بتعزيز صمود الفلسطينيين في مجالات منها الزراعة.

ير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بزعم ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير جاء التصنيف بقرار من وز
كبر فصائــل اليســار الفلســطيني)، وفقًا لقائمــة نشرتهــا وزارة القضــاة وتضــم هــذه فلســطين (إحــدى أ
القائمة كلاً من: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن أطفال
فلســطين ومؤســسة الحــق واتحــاد لجــان العمــل الــزراعي واتحــاد لجــان المــرأة العربيــة ومركــز بيســان

للبحوث والإنماء.

وبحســـب الادعـــاء الإسرائيلـــي فـــإن هـــذه المؤسسات حصـــلت علـــى تمويـــل أوروبي لتنفيـــذ أنشطـــة
ومشاريع في الفترة بين  و تقدر بنحو  مليون يورو، وهو ما يعكس رغبة إسرائيلية

في التحريض على هذه المؤسسات وتجميد تمويلها كليًا.

يضع القرار الإسرائيلي السلطة الفلسطينية على المحك في التعامل مع
الاحتلال الإسرائيلي لا سيما أنه يلاحق مؤسسات تعمل في إطارها العام
وتحت نطاقها الجغرافي وتعمل في إطار حدودها القانونية المعلنة دوليًا
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ـــ”دولة ورغــم أن هــذه المؤســسات تعمــل ضمــن نطــاق الســلطة الفلســطينية أو مــا يعــرف رسميًا ب
فلســطين”، فــإن القــرار الإسرائيلــي يضعهــا تحــت طــور الملاحقــة خصوصًــا في الضفــة الغربيــة المحتلــة

وتعريض طواقمها للاعتقال والملاحقة في ظل الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة.

ولا يعتـــبر القـــرار الإسرائيلـــي الأول مـــن نـــوعه بحـــق مؤســـسات فلســـطينية، إذ ســـبق أن صـــدر قـــرار
موجه للبنــوك والمصــارف الفلســطينية والوافــدة في الضفــة المحتلــة بحظــر اســتقبال رواتــب الأسرى

وعوائل الشهداء بزعم أنها تمويل للإرهاب.

ويضع القرار الإسرائيلي السلطة الفلسطينية على المحك في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي لا سيما
ــه يلاحــق مؤســسات تعمــل في إطارهــا العــام وتحــت نطاقهــا الجغــرافي وتعمــل في إطــار حــدودها أن
القانونيــة المعلنــة دوليًــا، عــدا عــن تــداعياته المســتقبلية لتوســيع قائمــة المؤســسات المغلقــة تحــت ادعــاء

“الإرهاب”.

تداعيات خطيرة
يقــول شعــوان جبــارين مــدير مؤســسة الحــق لحقــوق الإنســان (إحــدى المؤســسات الــتي طالهــا القــرار
الإسرائيلــي)، إن تــداعيات القــرار ســتكون خطــيرة مــن ناحيــة الملاحقــة الأمنيــة للعــاملين فيهــا وتجميــد

الأنشطة والتمويل الوارد لهذه المؤسسات من دول الاتحاد الأوروبي.

ويوضـح جبـارين لــ”نون بوسـت” أن ملاحقـة المؤسـسة الحقوقيـة تعـود لأكـثر مـن عقـد مـن الزمـن، إذ
بدأت بمحاولات إسرائيلية لتجفيف موارد المؤسسة والتواصل مع الممولين وعمل دراسات وحملات

على مستوى شبكة الإنترنت تحت غطاء “مراقبة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني”.

ويضيف الحقوقي الفلسطيني أن “الاحتلال في بداية التحريض كان يتهم مؤسسة الحق باستخدام
القانون الدولي كأداة حربية في وجه الإسرائيليين أمام المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، وبعد فشل

هذه المزاعم مؤخرًا اتجه لوسم المؤسسة بالإرهاب أملاً في تجفيف منابعها كليًا”.

وشـــدد جبـــارين علـــى أن هـــذا القـــرار تعســـفي ولا يحمـــل صـــفة الشرعيـــة أو القانونيـــة وســـتواصل
مؤسسات المجتمع المدني أداء عملها ولن تحترم هذا القرار، رغم الأعباء الكثيرة التي سيضعها القرار

على المؤسسة والعاملين فيها خلال الفترة المقبلة.

مــن جــانبه، يصــف مــدير عــام اتحــاد لجــان العمــل الــزراعي فــؤاد أبــو ســيف، قــرار الاحتلال بتصــنيف
الاتحاد كمنظمة إرهابية، بمثابة إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الأكثر فاعليةً

وحضورًا، في وقت غاب فيه المستوى الرسمي عن الكثير من احتياجات الفلسطينيين.

ويقول أبو سيف لـ”نون بوست”: “القرار جاء بشكل مفاجئ ومخالف للمعايير الحقوقية والقانونية،
والاتحــاد ســيتجه للمســلك القــانوني، وحملات الضغــط والمنــاصرة عالميــة، لــدفع الاحتلال التراجــع عــن



قــراره، عــدا عــن أهميــة تحــرك الســلطة والحكومــة الفلســطينية لاتخــاذ إجــراءات عمليــة بعيــدًا عــن
الشجب والاستنكار”.

العاروري: “النتائج المترتبة على القرار الإسرائيلي قد تصل إلى حد تجميد
أرصدتها في البنوك ما لم يكن هناك موقف من السلطة الفلسطينية بعدم

فرض أي إجراءات على حسابات هذه المؤسسات، والقرار الإسرائيلي يستهدف
ترهيب المؤسسات الفلسطينية”

ويقدر عدد الأسر الفلسطينية المستفيدة من المشاريع التي ينفذها اتحاد لجان العمل الزراعي بنحو
 ألـف عائلـة فلسـطينية في المنـاطق المسـماة “ج” تسـتفيد وتعتمـد بشكـل شبـه كلـي علـى خـدمات

الاتحاد الذي يعمل منذ  عامًا في هذه المناطق.

وسبق أن أغلقت قوات الاحتلال مكاتب اتحاد لجان العمل الزراعي في  من يوليو/تموز الماضي في
الضفة الغربية، في الوقت الذي لجأ فيه الاتحاد إلى محكمة العدل العليا في دولة الاحتلال للطعن

على القرار ومن المزمع البت في القضية بتاريخ  من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

مـن جـانبه، يقـول المختـص في الشـأن القـانوني ماجـد العـاروري إن تصـنيف الاحتلال لهـذه المؤسـسات
كمنظمـات إرهابيـة يعـد جـزءًا مـن حملـة تسـتهدف مؤسـسات المجتمـع المـدني الفلسـطينية علـى ضـوء
الدور الذي لعبته المؤسسات الحقوقية بوضع القضية الفلسطينية ضمن أولوية حقوقية وقانونية

وسياسية على مستوى المجتمع الدولي.

ويوضـح العـاروري لــ”نون بوسـت” أن النتـائج المترتبـة علـى القـرار الإسرائيلـي قـد تصـل إلى حـد تجميـد
أرصدتها في البنوك ما لم يكن هناك موقف من السلطة الفلسطينية بعدم فرض أي إجراءات على

حسابات هذه المؤسسات، والقرار الإسرائيلي يستهدف ترهيب المؤسسات الفلسطينية.

ويتابع “الاحتلال يسعى إلى توجيه رسالة لكل مؤسسات المجتمع المدني بأن أي دور ممكن أن يشكل
ــا مــن التضييــق علــى الاحتلال، يمكــن أن يجــابه بالملاحقــة وبالتــالي فــإن منظومــة العمــل المــدني نوعً
كــبر مــا لم يكــن هنــاك موقف فلسطيني رســمي وآخر الفلســطيني ســتكون عرضــة للملاحقــة بشكــل أ

دولي يوقف هذا القرار”.

الإدانة والتحرك الدولي
مــن جــانبه، يعتــبر وكيــل وزارة الخارجيــة الفلســطينية أحمــد الــديك القــرار الإسرائيلــي بحــق المنظمــات
الســتة تــدخلاً سافرًا في الشــأن الفلســطيني الــداخلي وامتــدادًا لإرهــاب الدولــة الــذي تقــوم بــه دولــة
الاحتلال، على اعتبار أن ما يجري بمثابة انتهاك صا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة خاصة أنها



مؤسسات مرخصة وفقًا للقوانين الفلسطينية المرعية.

ويشدد الديك في حديثه لـ “نون بوست” على أن القرار الإسرائيلي لا يعتبر فقط اعتداءً على كيانات
المؤسسات الصادرة بحقها هذه القرارات بل يشمل الشعب الفلسطيني وجسم السلطة باعتبارها

الحاضنة لهذه المؤسسات وفي إطار ولايتها وسطلتها القانونية.

وبحسب المسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية فإن السلطة باشرت التحرك مع الأطراف الدولية
كافة على صعيد مجلس حقوق الإنسان ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل رفض القرار
الإسرائيلــي عــدا عــن دعــوة الإدارة الأمريكيــة للتحــرك لوقــف القــرار فــورًا وتــوفير الحمايــة للمؤســسات

الفلسطينية.

وحمّل الديك الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الفرق والكوادر العاملة في هذه المؤسسات على
اعتبار أنه سبق واقتحم مقرات هذه المؤسسات سابقًا، بالإضافة لعدم وجود سيادة فلسطينية في

المناطق المصنفة “ج” من الضفة الغربية التي تعتبر الأكبر من ناحية المساحة في الضفة المحتلة.

التوقعات والمستقبل
يـد منهـا سـواء علـى الصـعيد يفتـح القـرار الإسرائيلـي الأخـير بشـأن المؤسـسات السـتة البـاب لملاحقـة المز
الحقوقي أم الخدماتي، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة التي تقع على تماس يومي ومباشر مع جنود

الاحتلال، وهو ما قد يعزز الحضور الإسرائيلي.

وســيفتح القــرار الإسرائيلــي كمــا ســابقه مــن القــرارات الــتي صــدرت خلال العــام الأخــير بحــق البنــوك
يــد مــن التــدخل الإسرائيلــي والمصــارف المحليــة والوافــدة بحظــر اســتقبال رواتــب الأسرى والشهــداء، لمز

السافر في الملفات الفلسطينية وهو ما سيضع السلطة في مشهد “الإدارة المدنية”.

وتعـزز هـذه القـرارات واسـتمرار صـدورها إمـا عـن منسـق أعمـال حكومـة الاحتلال الـذي يحمـل صـفة
يري الحرب والأمن الداخلي، من تطبيق سيناريو ضم الضفة الغربية عبر سياسة الأمر مدنية أو وز

الواقع وتطبيق الأنظمة والقوانين الإسرائيلية دون النظر للسلطة.
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